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Base légale Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعل | N° : 70

Résumé en français

En vertu de l’article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, les jugements statuant sur la formation
ou les conditions d’un contrat  de gestion d’un bien de mainmorte sont définitifs.  À l’inverse,  ceux
tranchant les litiges relatifs à son exécution, notamment en matière de louage ou d’expulsion, sont
rendus en premier ressort et susceptibles d’appel. La Cour Suprême rappelle que la nature juridique
intrinsèque d’une décision prime sur la qualification que lui attribuent les juges du fond pour déterminer
la voie de recours applicable.

Par conséquent, un jugement portant sur l’exécution d’un bail habous n’étant pas une décision rendue en
dernier ressort,  le  pourvoi  en cassation est  irrecevable en application de l’article  353 du Code de
procédure civile.

Résumé en arabe

م الابتدائالح رائية و التعويض عن المطل و الإفراغ – البت فيه – ابتدائيا و انتهائيا (لا) – الطعن فاستيفاء الوجيبة ال ‐محل حبس
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بالنقض (لا) – تولية كرائه – كراؤه للغير – البت ف النزاع الناتج عن الاتفاق بين الأحباس و المتري – ابتدائيا و انتهائيا (نعم) –
استئناف الحم المتري (لا) .

بمقتض الشرط الثالث عشر من الباب الأول ف الأكرية المعتادة من ظهير تحسين حالة الأحباس العمومية الصادرة سنة 1913 « يحم
القاض حما نهائيا ف شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق و لا يطلب المتري استئناف الحم ف أي محمة كانت و إن صدر عليه
الحم فلا يطلب استئنافه » و عليه فإن الحم الذي يصدر ابتدائيا و انتهائيا ولا يمن للمتري استئنافه هو الحم الذي يبت ف النزاع
الناتج عن الاتفاق المشار إليه ف الشرط الثان عشر قبلة و الذي يمنع عل المتري أن يحيل أو يري للغير جميع المحل المرى له أو
بعضه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس. وأن الحم المطعون فيه بالنقض يتعلق باستيفاء الوجيبة الرائية و التعريض عن المطل،

وفسخ العلاقة الرائية، وإفراغ المتري وهو حم ابتدائ لا يقبل الطعن بالنقض.

Texte intégral

القرار عدد 3650، المؤرخ ف 2008/10/29، الملف المدن عدد 2006/6/1/479
باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعل
وبعد المداولة طبقا للقانون

م نهائح الفصل 13 من ظهير 1913.7.4 المتعلق بنظام الأحباس فإن إبرام و تحديد شروط العقد يبت فيه القاض حيث إنه بمقتض
غير للاستئناف أما المبرمة بشأن تنفيذ العقد ومنها الراء وفسخ العلاقة و الإفراغ فإنه يبت فيها بحم ابتدائ وأن العبرة بالوصف
ف الفصل 353 من القانون المسطرة المدنية يبت المجلس الأعل مة مصدرته وأنه بمقتضم وليس بما تصفه به المحللح القانون
الطعن بالنقض ضد الأحام الانتهائية الت تصدرها جميع محاكم المملة و بذلك فإن الحم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض

ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ف قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة

الحاكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا المستشارين المصطف لرزق مقررا و محمد مخليص واحمد بلبري وميمون حاج أعضاء

وبمحضر المحام العام السيد عبد الرحمان الفراس وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز .
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